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  بسم االله الرحمن الرحيم

   والرسول بالرسالة الصرف عقد
  الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:

من المقرر أن الأصل في العقود الإباحة، وقد أخرج عدد من أهل العلم عقود الصرف فإن 
الدليل على  من هذا الأصل، فقد قال ابن السبكي: كل ربويين على التحريم إلا ما قام

  .)٢(، وذكرها في تكملة المجموع ونسبها للشافعية والمالكية)١(إباحته

وقال الزركشي: ما كان الأصل فيه التحريم كالأبضاع والربا فيحتاط فيه، ويشترط العلم 
  .)٣(بالمشروط

نجد أن أقرب صورة للتعاقد عـبر وسـائل الاتصـال الحديثـة كالهـاتف هـو مـا لـو تنـادى الطرفـان و 
بـــالبيع، وهمـــا في مجلســـين مختلفـــين، وقـــد وجـــدت نقـــلا في مســـألة البيـــع، والكـــلام عـــن موضـــوع 
الخيار، وقد تفيد في بحثنا، فقد قال النووي في المجموع:" لو تناديـا وهمـا متباعـدان وتبايعـا صـح 

بــلا خــلاف (وأمــا) الخيــار فقــال إمــام الحــرمين يحتمــل أن يقــال لا خيــار لهمــا لأن التفــرق  البيــع
دامـا في موضـعهما فـإذا  ويحتمل أن يقال يثبـت مـاالطارئ يقطع الخيار فالمقارن يمنع ثبوته قال 

وهــل يبطــل خيــار الآخــر أم يــدوم إلى أن يفــارق مكانــه فيــه  فــارق احــدهما موضــعه بطــل خيــاره
وقطع المتولي بـأن الخيـار يثبـت لهمـا مـا دامـا في موضـعهما فـإذا فـارق أحـدهما مام احتمالان للإ

موضــعه ووصــل إلى موضــع لــو كــان صــاحبه معــه في الموضــع عــد تفرقــا حصــل التفــرق وســقط 
هـذا كلامـه والأصـح في الجملـة ثبـوت الخيـار وأنـه يحصـل التفـرق بمفارقـة أحـدهما موضـعه  الخيار

وسـواء في صــورة المسـألة كانــا متباعـدين في صــحراء أو ســاحة أو   وينقطـع بــذلك خيارهمـا جميعــا
  .)٤(كانا في بيتين من دار أو في صحن وصفة صرح به المتولي"

                                                            

  :٢/٢٧١الأشباه والنظائر )١(
  )١٠/٢٠المجموع()٢(
 .٢/٢٣٨المنثور )٣(
  .٩/١٨١المجموع  )٤(
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وأما المصارفة بالمناداة، فلم أجد نقلا صريحا إلا عن الحنفية، والتخريج على مـذهبهم هـو عـدم 
أحــدهما صــاحبه مــن وراء صــحة إجــراء عقــد الصــرف بالهــاتف، ففــي البحــر الرائــق:" لــو نــادى 

جــدار أو نــاداه مــن بعيــد لم يجــز لأĔمــا مفترقــان بأبــداĔما والمعتــبر افــتراق المتعاقــدين ســوا كانــا 
  . )٥(مالكين أو نائبين"

وفي المنــع مــن إجــراء الصــرف بالهــاتف حــرج شــديد، ولم يظهــر فــرق مــؤثر بــين نــص بعــض 
قد هو موضع العاقدين، وبين إجراء الصـرف الشافعية بجواز البيع بالمناداة واعتبار أن مجلس الع

بالمقابلـــة وجهـــا لوجـــه، لأن الهـــاتف مـــا هـــو إلا وســـيلة لنقـــل الصـــوت، فـــإذا حصـــلت الشـــروط 
  الشرعية للصرف من التقابض فما المانع من ذلك؟

) بشـأن حكـم إجـراء ٣/٦(  ٥٢ : وقـد صـدر قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي ذو قـرار رقـم
  الحديثة، ونص القرار:العقود بآلات الاتصال 

إذا تم التعاقـد بـين غـائبين لا يجمعهمـا مكـان واحـد ولا يـرى أحـدهما الآخـر  : أولاً 
ولا يســمع كلامــه وكانــت وســيلة الاتصــال بينهمــا الكتابــة أو الرســالة أو الســفارة  معاينــة،

وينطبــق ذلــك علـــى البــرق والــتلكس والفــاكس وشاشــات الحاســب الآلـــي  (الرســول)،
ــه ف (الحاســوب)، ــة ينعقــد العقــد عنــد وصــول الإيجــاب إلــى الموجــه إلي فــي هــذه الحال

   وقبوله.
 إذا تـم التعاقــد بــين طــرفين فــي وقــت واحــد وهمــا فــي مكــانين متباعـدين، : ثانيـاً 

 فـإن التعاقـد بينهمـا يعتبـر تعاقـداً بـين حاضـرين، واللاسـلكي، وينطبـق هـذا علـى الهـاتف
ـــة الأحكـــام الأصـــلية ال مقـــررة لـــدى الفقهـــاء المشـــار إليهـــا فـــي وتطبـــق علـــى هـــذه الحال

   الديباجة.
إيجابـاً محـدد المـدة يكـون ملزمـاً بالبقـاء  بهـذه الوسـائل، إذا أصـدر العـارض، : ثالثاً 

   وليس له الرجوع عنه. على إيجابه خلال تلك المدة،
ولا الصـرف  إن القواعـد السـابقة لا تشـمل النكـاح لاشـتراط الإشـهاد فيـه، : رابعـاً 
   ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال. ،التقابضلاشتراط 

                                                            

  .٦/٢٠٩البحر الرائق  )٥(
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مــا يتعلــق باحتمــال التزيــف أو التزويــر أو الغلــط يرجــع فيــه إلــى القواعــد  : خامســاً 
  أ هـ.العامة للإثبات. 

ــــد  ــــالعملات مــــن المعــــايير  ٢/٨وقــــد صــــدر في البن ــــاجرة ب مــــن المعيــــار الأول الخــــاص بالمت
  تي:المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة ما يأ

  استخدام وسائل الاتصال الحديثة في المتاجرة في العملات

التعاقـــــد بوســـــائل الاتصـــــال الحديثـــــة بـــــين طـــــرفين فـــــي مكـــــانين   ( أ )  
  تنشأ عنه نفس الآثار المترتبة على إجراء العقد في مكان واحد.متباعدين 

)  الإيجــاب المحــدد المــدة الصــادر بإحــدى الوســائل المشــار إليهــا يظــل ملزمــا لمــن  (ب
ــــول والتقــــابض الحقيقــــي أو  ــــد القب ــــتم العقــــد إلا عن أصــــدره خــــلال تلــــك المــــدة. ولا ي

  الحكمي.
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  مسائل ذات صلة:

  حكم الخيار في الصرف

  اختلف العلماء في صحة اشتراط الخيار في عقد الصرف على قولين:

منع ذلك، فقد ذهب الحنابلة إلى صحة العقد وبطـلان الشـرط، قـال البهـوتي:"  الأول:القول 
ولا يبطل الصرف بتخابر فيه وقياسـه سـلم وبيـع نحـو مـد بـر بمثلـه أو بشـعير فيصـح العقـد دون 

، وبــه قــال الجمهــور، فــلا يصــحّ في الصّــرف خيــار الشّــرط )٦(" الشــرط كســائر الشــروط الفاســدة
والعيب، فإنهّ لا يمنع الملك فلا يمنع تمام القبض. والعيب لا يفسخ العقد،  بخلاف خيار الرّؤية

. وعللـوا المنـع بـأن الصـرف شـرطه القـبض )٧(لأن الصرف ينعقد على مثل النقود لا على عينها
  .)٨(في الحال دون تأخير

. و عــن الحســن وابــن )٩(قــال: لا تبــع الفضــة بشــرط وقــد روى عبــدالرزاق عــن ابــن عبــاس 
  .)١٠(ن، قالا : إذا بعت ذهبا بفضة فلا تفارقه وبينك وبينه شرط إلا هاء وهاءسيري

ثم اختلفــوا فقــال الحنابلــة وأوب ثــور بصــحة العقــد وبطــلان الشــرط، وذهــب الحنفيــة والمالكيــة 
  .)١١(والشافعية إلى فساد العقد من أصله

، وهو خلاف )١٢(صحة اشتراط الخيار، وقد ورد عن مالك ما يدل على الجواز القول الثاني:
( مسألة ) فإن استوجب رجل سواري ذهب بمائة درهـم علـى أن المشهور عنه، قال الباجي:" 

رجـــع đمـــا فاســـتوجبهما منـــه وإلا ردهمـــا روى ابـــن المـــواز عـــن  فـــإن رضـــيهما أهلـــه يـــذهب đمـــا
ن قـول مالـك أحـب إلينـا أن نأخـذها مـن غـير إيجـاب، مالك أن ذلك جائز وقال غير ذلـك مـ

                                                            

  .٨/٤١طبعة وزارة العدل –كشاف القناع  )٦(
  .٩/٤٠٣، المجموع للنووي ٥/٣٦٧فتح القدير لابن الهمام  )٧(
  .٦/٤٤٠، البيان والتحصيل ٤/٣٠٩التاج والإكليل  )٨(
  .١٤٥٥٢رواه عبدالرزاق في مصنفه برقم  )٩(
  .٢٢٨٣١في مصنفه برقم  رواه ابن أبي شيبة )١٠(
  .٢/٤٧، مغني المحتاج ٣/٢٣٥، المدونة ٣/٨١الفتاوى الهندية  )١١(
  .٤/٢٦٧إكمال الإكمال  )١٢(
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وجـه القـول الأول إثبـات الخيـار في الصــرف وهـو قـول شـاذ وجـوز التــأخير فيـه بعـد عقـده علــى 
النقد وهو أيضا بعيـد ويحتمـل أن يريـد بـه المواعـدة في الصـرف وتقريـر الـثمن دون عقـد ولـذلك 

ن الإيجــاب لم يوجــد بعــد وإنمــا كــان قــال إنــه إن رضــيهما أهلــه رجــع فاســتوجبهما منــه فــذكر أ
ذلك على سبيل تقرير الثمن ومعرفة ما يتبـع الصـرف إن رضـيها أهلـه لمـا كلـف الطلـب ومعرفـة 
الثمن فلم يجعل إليه عقده واالله أعلم. ووجه القول الثاني أن الصرف ينافي الخيار وهو المشـهور 

يار لا يكون إلا فيمـا يدخلـه التـأخير عن مالك ؛ لأنه مبني على المناجزة والنقد في المجلس والخ
  ".؛ لأنه إنما يكون في مدة تتأخر عن حال العقد

، )١٣(ورجـــح شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة ثبـــوت خيـــار الشـــرط في كـــل العقـــود، ولـــو طالـــت المـــدة
وســواء في ذلــك أكــان العقــد بيعــا أم صــرفاً أم ســلماً. ورجحــه أيضــا الشــيخ الســعدي رحمــة االله 

الترجـــــيح: لعـــــدم المحـــــذور في ذلـــــك...وكون الصـــــرف والســـــلم يشـــــترط عليـــــه، وقـــــال في ســـــبب 
لصحتهما التقابض، لا يمنع من ثبوت الخيار، فيحصل التقابض، ويصح السلم والصـرف، إلا 
أĔمــا إذا بقيــا ولم يفســخا، فقــد حصــل المقصــود، وإن فســخاه رجــع كــل بمــا دفعــه، ولم يكــن في 

االله عليـــه وســـلم :"المســـلمون علـــى ذلـــك محـــذور شـــرعي، بـــل ذلـــك داخـــل تحـــت قولـــه صـــلى 
  .)١٤(شروطهم"

   

                                                            

 .٤/٦٨، والمبدع لابن مفلح ١٨٥-١٨٤(الاختيارات ص)١٣(
 .٧٣المختارات الجلية ص )١٤(
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  المقصود باشتراط التقابض في الصرف

أجمع العلماء على اشتراط التقابض في عقد المصارفة، وأن التفرق قبل القبض مفسد 
، قال ابن تيمية: والتحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد، وإن  )١٥(للعقد

  .)١٦(بطلان ما تم -لا-يقول بطل العقد فهو بطلان ما لم يتمكان بعض الفقهاء 

وذهب إسماعيل بن علية من السلف إلى جـواز التفـرق قبـل التقـابض إذا اختلـف الجـنس، وهـو 
. )١٧(محجوج بالأحاديث المتقدم ذكرها، والإجماع، ولعله لم يبلغه الحديث، فلو بلغـه لمـا خالفـه

 فان جــاز التفاضــل والنســيئة مــا عــدا الــذهب والفضــة)والمنقــول عنــه قولــه: ( إذا اختلــف الصــن

  ، فكلامه عن غير مسألة الصرف.)١٨(

وقـــد روى عبـــدالرزاق عـــن عمـــر قـــال إذا بـــاع أحـــدكم الـــذهب بـــالورق فـــلا يفـــارق صـــاحبه وإن 
  .)١٩(ذهب وراء الجدار

. وسـئل )٢٠(وعن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول إن استنظرك حلب ناقـة فـلا تنظـره
عمر عن الذهب يباع بنسيئة، فقال : سمعت عمر بن الخطاب على هذا المنبر وسئل عنـه ابن 

  .)٢١(فقال : كل ساعة استنسأه، فهو ربا

  .)٢٢(وقال ابن عمر: إذا صرفت دينارا فلا تقم حتى تأخذ ثمنه

عن مجلسـهما، فيأخـذ هـذا في  افتراق العاقدين بأبداĔماوالافتراق المانع من صحّة الصّرف هو 
جهــة، وهــذا في جهــة أخــرى، أو يــذهب أحــدهما ويبقــى الآخــر، حــتىّ لــو كانــا في مجلســهما لم 

                                                            

  .١٠/٦٥، المجموع للنووي ٥٨الإجماع لابن المنذر ص  )١٥(
 .٧٦الاختيارات ص )١٦(
  .١١/١٤شرح صحيح مسلم للنووي  )١٧(
  .٢/٩٧بداية المجتهد )١٨(
  .١٤٥٨١ رواه عبدالرزاق في مصنفه برقم )١٩(
  .٢٢٨٢٨، و رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٤٥٥١رواه عبدالرزاق في مصنفه برقم  )٢٠(
  .٢٢٨٣٢رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم  )٢١(
  .٢٢٨٢٧رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم  )٢٢(
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يبرحا عنه لم يكونا مفترقين وإن طال مجلسهما، لانعدام الافـتراق بالأبـدان، وكـذا إذا قامـا عـن 
فتقابضـــا عنـــده، ولم مجلســـهما فـــذهبا معـــاً في جهـــة واحـــدة إلى منـــزل أحـــدهما أو إلى الصّـــراّف 

يفارق أحدهما صاحبه، جاز عند جمهور الفقهاء، لأنّ المجلس هنا كمجلس الخيار، كما حـرّره 
الحنفيــّـة والشّـــافعيّة والحنابلـــة، قـــال البهـــوتي:" ( فـــإن طـــال المجلـــس ) قبـــل القـــبض وتقابضـــا قبـــل 

ضـا ( أو ) تماشــيا التفـرق جـاز ( أو ) تصـارفا ثم ( تماشـيا مصــطحبين إلى منـزل أحـدهما ) فتقاب
( إلى الصـــراف فتقابضـــا عنـــده جـــاز ) أي صـــح الصـــرف لأن المجلـــس هنـــا كمجلـــس الخيـــار في 

  .)٢٣(البيع ولم يتفرقا قبل القبض"

وذكـــر الحنفيّـــة صـــوراً أخـــرى أيضـــاً لا تعـــدُّ افتراقـــاً بالأبـــدان، فيصـــحّ فيهـــا الصّـــرف كمـــا إذا نـــام 
  حدهما أو نحو ذلك. العاقدان في المجلس، أو أغمي عليهما أو على أ

ـــالأقوال، وقـــد ثبـــت عـــن مالـــك بـــن أوس بـــن  ـــة إلى التفـــرق المـــؤثر هـــو التفـــرق ب وذهـــب المالكي
الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحـة بـن عبيـد االله فتراوضـنا حـتى 

بـــن  اصــطرف مــني وأخـــذ الــذهب يقلبهـــا في يــده ثم قـــال حــتى يــأتيني خـــازني مــن الغابـــة وعمــر
الخطــاب يســمع فقــال عمــر واالله لا تفارقــه حــتى تأخــذ منــه. ثم قــال قــال رســول االله صــلى االله 
عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هـاء وهـاء والـبر بـالبر ربـا إلا هـاء وهـاء والتمـر بـالتمر ربـا إلا 

  .)٢٤(هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء

  اء "، وجوب أن يكون التقابض مع الإيجاب والقبول.وأخذ المالكية من قوله:" إلا هاء وه

قـــال البـــاجي في المنتقـــى:" وحمـــل ذلـــك علـــى أن التقـــابض فيـــه يجـــب أن يكـــون مـــع الإيجـــاب 
والقبــول لا يتــأخر عنهمــا بــل يقــترن đمــا ؛ لأن عقــد كــل واحــد منهمــا يقتضــي الإشــارة إلى مــا 

اللسـان تعجيـل التقـابض فأمـا  بيده من العوض بقوله هاء ولذلك فهم منه عمر وهـو مـن أهـل
التفرق قبل القـبض فـلا خـلاف بـين الفقهـاء نعلمـه في أنـه يفسـد العقـد والـدليل علـى ذلـك مـا 

                                                            

  .٨/٤١طبعة وزارة العدل –كشاف القناع  )٢٣(
  .١١/١٢رواه مسلم كما في شرح النووي  )٢٤(
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احــتج بــه عمــر ومــا جــوزه طلحــة بــن عبيــد االله فتركــه التأويــل والمراجعــة لعمــر رضــى االله عنهمــا 
  دليل على رجوعه عنه". 

أنـه قــال:" لا تبيعـوا الــذهب بالــذهب  وروى مالـك في الموطــأ معلقـا عــن عمـر بــن الخطــاب 
إلا مــثلا بمثــل ولا تشــفوا بعضــها علــى بعــض ولا تبيعــوا الــورق بــالورق إلا مــثلا بمثــل ولا تشــفوا 

وإن استنظرك إلى أن بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز 
  و الربا". ومعنى: تشفوا: أي تزيدوا.والرماء ه )٢٥(إني أخاف عليكم الرماء" يلج بيته فلا تنظره

قال النووي في شرح الحديث:" واستدل أصحاب مالك đذا علـى أنـه يشـترط التقـابض عقـب 
العقد حتى لو أخـره عـن العقـد وقـبض في المجلـس لا يصـح عنـدهم. ومـذهبنا صـحة القـبض في 

أبـو حنيفـة وآخـرون. المجلـس، وإن تـأخر عـن العقـد يومـا أو أيامـا وأكثـر مـا لم يتفرقـا، وبـه قـال 
  .)٢٦(وليس في هذا الحديث حجة لأصحاب مالك"

بـدون فرقـة وسهل بعض المالكية في بعض الصور، فقال ابن جزي المالكي: أمّا التّأخير اليسـير 
  بدن ففيه قولان: مذهب المدوّنة كراهته، ومذهب الموّازيةّ والعتبيّة جوازه.

فــلا يضــر علــى قــول ابــن  مــن غــير اختيــارقهــراً وفي حاشــية الدســوقي: إذا كــان التــأخير غلبــة و 
رشد، سواءاً كان قليلاً أو كثيرا، إذا لا يكلف االله نفساً إلا وسعها، وعنـد غـيره: التـأخير يضـر 

  .)٢٧(مطلقاً 

وفي الشـــرح الكبـــير للـــدردير : (و) لا يجـــوز صـــرف (مـــؤخر ولـــو) كـــان التـــأخير منهمـــا أو مـــن 
لو بأن يدخل أحدهما في الحانوت ليأتي له بالدراهم منه أحدهما (قريبا) مع فرقة ببدن اختيارا و 

لا إن لم تحصــل فرقــة فــلا يضــر إلا إذا طــال كمــا يــأتي (أو) كــان التــأخير (غلبــة) فهــو عطــف 

                                                            

وهو –عبداالله بن عمر من طريق ٥/٢٨٤والبيهقي في الكبرى  ١٤٥٦٢ رواه عبدالرزاق في مصنفه برقم )٢٥(
من طريق جرير بن حازم عن نافع به.  ٥/٢٧٩عن نافع عن ابن عمر به، ورواه البيهقي  -مضعف في الحديث

  وفي رواية عبدالرزاق الربا.
 .١١/١٢شرح صحيح مسلم للنووي )٢٦(
  .٣/٢٩حاشية الدسوقي  )٢٧(
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خلافـــا لابـــن رشـــد القائـــل أن التـــأخير غلبـــة لا يضـــر وظـــاهره ولـــو طـــال كـــأن يحـــول علـــى قريبـــا 
 بينهما سيل أو نار أو عدو.

 )٢٨(انعقـد الصـرف بينهمـا علـى المنـاجزةوقال في التاج والإكليل : ( أو غلبـة ) ابـن رشـد : إذا 
فتــأخر شــيء ممــا وقــع عليــه الصــرف غلبــة بنســيان أو غلــط أو ســرقة مــن الصــراف أو مــا أشــبه 

ولا ينـــتقض ذلـــك ممـــا يغلبـــان عليـــه أو أحـــدهما فهـــذا يمضـــي الصـــرف فيهـــا، ومنـــع فيـــه التنـــاجز 
  باتفاق.

ابن القاسم أن ما حصل فيه التأخير ينتقض، ولو قال أنا أتجاوز النقصـان لا ينـتقض ومذهب 
  شيء من الصرف ا هـ.

وقــال ابــن جــزي في القــوانين الفقهيــة : ( الفــرع التاســع ) إن تفرقــا قبــل التقــايض غلبــة فقــولان 
  الإبطال والتصحيح بخلاف التفرق اختيارا ففيه البطلان اتفاقا.

شـي: ( قولـه أي ولا يبـاح صـرف مـؤخر ) حـل بحسـب المعـنى، وكأنـه قـال وفي شرح خليل للخر 
لا يبــاح صــرف دينــار وغــيره بمثلهمــا ولا صــرف مــؤخر أي ولا يبــاح صــرف مــؤخر ( قولــه ولــو  
كان قريبا اختيارا أو غلبة ) كـلام مجمـل وحاصـله أĔمـا إذا دخـلا علـى التـأخير فيفسـد حصـل 

قــدير دخولــه كــان في الكــل أو في الــبعض، وأمــا إذا تــأخير منهمــا أو مــن أحــدهما أم لا وعلــى ت
دخلا على عدم التأخير فيمتنع إن حصل تـأخير اختيـارا، ولـو في الـبعض كاضـطرار في الجميـع 
أو جميع أحدهما لا في بعض أحدهما فيمضي فيما وقع فيه التنـاجز واختلـف في مضـي مـا يقـع 

اĔــدام بنــاه وســواء غلبــا أو أحــدهما  ( قولــه أو غلبــة ) كحلــول ســيل أو فيــه التــأخير انظــر عــج 
والمراد من تعلق الحرمة بالتأخير تعلقها بإتمام العقد الـذي وقـع  كهروب صاحبه قاصدا لنقضه،

  فيه الصرف غلبة ؛ لأن المغلوب على شيء لا إثم عليه.

                                                            

، أما إذا علم الطرفان وانعقدت الإرادة على التأخير وهذا واضح فيما إذا كان الاتفاق على التناجز )٢٨(
اليسير فغير داخل في كلامه، وجميع النقول عن المالكية إنما هو فيما إذا حصل العقد على التناجز، ثم طرأ 

  التفرق بسبب لا حيلة فيه.
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  ( قولـــه : لأن الخـــلاف في البعيـــد إلخ ) تقـــدم أن المخـــالف الموازيـــة والعتبيـــة والمســـألة مقيـــدة في
كلامهمـا القـرب نعـم ظـاهر النقـل أن مـن يقــول بجـواز التـأخير غلبـة لا يقيـد بـالقرب فـإذا كــان 
هذا مراد الشارح فـلا يظهـر عطـف قولـه أو غلبـة علـى اختيـارا المحذوفـة بـل معطوفـا علـى قريبـا، 

كـان ونوزع في المبالغة والمعنى هذا إذا كان بعيدا بل ولو كان قريبا هذا إذا كـان اختيـارا بـل ولـو  
  غلبة.
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  أحكام الوكيل في الصرف

من المعلوم أن موظف المصرف وكيل، وليس أصيلا، والتوكيل في الصرف جائز باتفاق 
، ومستند ذلك ما الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي االله )٢٩(الفقهاء

استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر  �عنهما أن رسول االله 
هكذا فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال: لا تفعل بع الجمع 

  وقال في الميزان مثل ذلك.جنيبا  بالدراهم ثم ابتع بالدراهم

 الأصـيل مـن التقـابض قبـل ويشترط في الوكيل في الصرف إذا باشر العقـد بنفسـه مـا يشـترط في
  . )٣٠(التفرق باتفاق الفقهاء

وأمـــــا ضـــــوابط التوكيـــــل في الصـــــرف، فالـــــذي نـــــص عليـــــه فقهـــــاء الحنابلـــــة أن العـــــبرة بـــــالموكِّلين، 
ووجودهما في مجلس العقد، فإذا أجري عقد الصـرف، ووكـل المصـرف شخصـا آخـر غـير العاقـد 
في القـــــبض، فيشـــــترط بقـــــاء العاقـــــدين في المجلـــــس قبـــــل التفـــــرق، قـــــال البهـــــوتي:" ( ولـــــو وكـــــل 

لهمـــا ( أو ) وكـــل ( أحـــدهما مـــن يقـــبض لـــه فتقـــابض الـــوكيلان ) أو المتصـــارفان ) مـــن يقـــبض 
تقابض أحد المتصارفين ووكيل الآخر ( قبل تفرق الموكلين ) أو قبل تفرق الموكل والعاقـد الثـاني 

( وإن تفرقـــا ) أي الـــذي لم يوكـــل ( جـــاز ) العقـــد أي صـــح لأن قـــبض الوكيـــل كقـــبض موكلـــه 
افـــترق الـــوكيلان أو لا ) لتعلـــق  ( قبـــل القـــبض بطـــل الصـــرفالمـــوكلان أو الموكـــل والعاقـــد الثـــاني 

  القبض بالعقد ولو تفرق الوكيلان ثم عادا بالمجلس وموكلاهما باقيان لم يتفرقا إلى التقابض 

. ففي )٣٢(، وكون العبرة بالموكلين هو ما نص عليه الحنفية والمالكية)٣١(صح العقد لما تقدم" 
الوكالة في القبض في عقد الصرف أن يقبض الوكيل مدونة الفقه المالكي: يشترط لصحة 

  . )٣٣(بحضور الموكل

                                                            

  .٣/٤٦٣، كشاف القناع ٢/٢٢٠، مغني المحتاج ٥/١٨١، مواهب الجليل ٧/٣٤٥٣بدائع الصنائع  )٢٩(
  .٣/١٧٤، مطالب أولي النهى ٣/٣٧٩، روضة الطالبين ٢/٦٣٥، الكافي ٧/٣٤٥٣بدائع الصنائع  )٣٠(
  .٨/٤١طبعة وزارة العدل –كشاف القناع  )٣١(
  .٢/٢٢، مغني المحتاج للشربيني ٤/٢١١، ورد المحتار ٥/٥١٦بدائع الصنائع  )٣٢(
  . ٣/٣٠الدسوقي على الشرح الكبير  ، حاشية٣/٢٧٠مدونة الفقه المالكي للصادق الغرياني  )٣٣(
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فيكون في الصورة محل البحث إشكال كبير، إلا إن اعتبر المصرف شخصاً اعتبارياًّ ويكون 
  العاقد والقابض هو المصرف وإن اختلف الموظف.

  وقد ورد في المعايير الشرعية ما يأتي:

  ت:: التوكيل في المتاجرة بالعملا٢/٧

  يجوز توكيل الغير بإبرام عقد بيع عملات، مع توكيله بالقبض والتسليم.  ( أ )

)  يجوز توكيل الغير ببيع العملات بدون توكيله بالقبض، شريطة قيام الموكل أو وكيـل آخـر  (ب
  بالقبض قبل تفرق العاقدين.

المـوكلان قبـل تمـام )  يجوز التوكيل بقـبض العملـة بعـد إبـرام عقـد الصـرف علـى أن لا يفـترق  (ج
  القبض من الوكيلين.

  أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينواالله 

  

  
  
 


